
    الشــرح الكبير

  يعني أن هروبه في حال الحد يسقط عنه الحد أي تمامه ولا يعاد عليه لتكميله بخلاف هروبه

قبل إقامة الحد عليه فيتبع ليقام الحد عليه ما لم يرجع عن إقراره كذا ذكره الشارح ومن

تبعه ورد بأن المنقول عدم الحد مطلقا كما ذكره المصنف ( و ) يثبت ( بالبينة ) العادلة

أربعة رجال يرونه كالمرود في المكحلة برؤيا وزمن اتحدا كما مر وإذا ثبت بها ( فلا يسقط

) الحد عن امرأة بعد الثبوت عليها ( بشهادة أربع نسوة ببكارتها ) أو بانها رتقاء

تقديما لشهادة الرجال على النساء ( و ) يثبت ( بحمل ) أي بظهوره ( في ) امرأة ( غير

متزوجة و ) غير ( ذات سيد مقر به ) أي بوطئها بأن أنكر وطأها فتحد وخرج ظهوره بمتزوجة

وذات سيد أقر بوطئها والمراد بالزوج زوج يلحق به الحمل فخرج الصغير والمجبوب أو أنت به

كاملا لدون ستة أشهر من العقد فتحد ( ولم يقبل دعواها ) أي من ظهر بها الحمل ( الغصب

بلا قرينة ) تصدقها فتحد وأما مع قرينة تصدقها فيقبل دعواها ولا تحد كتعلقها بالمدعي

عليه على ما مر عند قوله وإن ادعت استكراها على غير لائق بلا تعلق حدت له وأولى إن شهدت

لها بينة بالإكراه .

   ولما فرغ من الأمور الثلاثة التي بها الثبوت شرع في بيان أنواع الحد وأنها ثلاثة رجم

وجلد بلا تغريب وجلد بتغريب وبدأ بالأول فقال
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